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 
  المقدمة

أنھا تنحصر في الحكم في الدعوى المرفوعة إلیھ إن الأصل في وظیفة القضاء 
كمبدأ عام، ولكن تحدث في بعض الحالات أن یتطلب من القاضي اتخاذ موقف معین 
والتصدي لقضیة معروضة امامھ، وینصب ھذا الموضوع من ضمن دور القاضي 
الجزائي في مكافحة الجریمة، وعلیھ، فإن بعض التشریعات خرجت على المبدأ المذكور 

علاه، فمنحت محكمة الجزاء سلطة تحریك الدعوى الجزائیة في أحوال معینة ووفق أ
ضوابط وشروط محددة، فالتصدي ھو السلطة المقررة لقضاء التحقیق والحكم، حین 
ینظر دعوى معینة أن یتعرض بإدخال وقائع جدیدة ومتھمین جدد للواقعة المنظورة 

  ن وقائع وأشخاص.أمامھ، وذلك على خلاف ما ھو معروض أمامھ م
ویبدو أن الھدف من إعطاء المحكمة ھذا الحق ھو نوع من رقابة بعض جھات 
القضاء على أعمال النیابة إذا تقاعست عن رفع الدعوى الجزائیة بخصوص بعض 
المتھمین أو بعض الوقائع، وكذا الرقابة على سلطة التحقیق إذا لم ترفع الدعوة بالنسبة 

ض الأشخاص نتیجة سھو أو قصور في التحقیق أو خطأ في لبعض الوقائع، أو على بع
التقدیر، ولو لم تكن الدعوى قد رفعت بھا وكذلك إدخال متھمین غیر من أقیمت الدعوى 

  علیھم.
وعلیھ؛ فإن أھمیة ھذا الموضوع تنبع من أھمیة دور القاضي الجزائي في مكافحة 

ھد، كما تتأتى أھمیة الموضوع الجریمة والتصدي لھا من تلقاء ذاتھوتوفیر الوقت والج
كونھ ھذا الحق ھو حق استثنائي قرر لمحاكم الجزاء، سواء كانت محكمة الموضوع أو 
محكمة النظر في الطعن تمییزاً یمنحھا حق التعامل مع التفاصیل الجدیدة التي تتمثل في 

خاذ اكتشاف المحكمة متھمین جدد أو وقائع جرمیة أخرى لم ترد في قرار الإحالة وات
الإجراءات القانونیة بشأنھا إما بإحالة المتھمین الجدد والوقائع الجدیدة إلى محكمة 
التحقیق، أو من خلال ندب أحد أعضاء المحكمة الجزائیة للقیام بإجراءات التحقیق. وھي 

المعدل في  ١٩٧١) لسنة ٢٣واردة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (
  ).١٦٣، ١٥٩/ب، ١٥٥المواد (

ومما سبق فإن حق القاضي الجزائي في التصدي یتخذ من قبل محاكم الجزاء 
بصرف النظر ان كانت ھذه المحاكم محكمة موضوع ام محكمة النظر في الطعن تمییزاً 
والھدف منھ ھو تحریك الدعوى الجزائیة بشأن الوقائع الاجرامیة الجدیدة او المتھمین 

من العقاب، ومن ھذا المنطلق نتساءل خلال بحثنا ھذا:  الجدد لضمان عدم افلات مجرم
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إلى أي مدى یساھم القاضي الجزائي في مكافحة الجریمة عبر عملیة التصدي للقضیة 
الجزائیة المعروضة أمامھ؟ وتتفرع بعض اسئلة الدراسة عن ھذا التساؤل وتدور حول 

  التصدي؟ مفھوم التصدي القاضي ومراحلھ؟ واھم الحالات التي یجوز فیھا
ولبحث ذلك لجأنا الى المنھج الوصفي لبیان مفھوم التصدي القضائي وتعریفھ، 
والمنھج التحلیلي لبیان الحالات التي یجوز فیھا للقاضي التصدي، وكذلك المنھج المقارن 
في بعض النقاط التي لا نجد فیھا سندا قانونیا في التشریع العراقي، وتوضیح بعض 

  البحث وفق قسمین أساسیین:النقاط، وسیتم تقسیم 
  المطلب الأول: مفھوم التصدي القضائي.

  المطلب الثاني: شروط وحالات التصدي القضائي من قبل القاضي الجزائي.
  المطلب الأول: مفھوم التصدي القضائي

من المبادئ المستقرة في أصول المحاكمات ھو الفصل بین وظیفة الادعاء والقضاء، 
احد صفتي الخصم والحكم في آن واحد، ومع ذلك فقد اعطى حتى لا یجمع الشخص الو

 )١(القانون استثناء للقضاء حق اقامة الدعوى في حالات خاصة ومحددة، ویرى البعض
ان ھذا الحق ھو من بقایا النظام الاتھامي حیث كان یخول القاضي ان یدعي ویفصل في 

وعرف ھذا الحق بالتصدي الدعوى التي ادعى بھا لذلك یقال " كل قاض ھو مدع عام"، 
القضائي، فما ھو ھذا الحق؟ وما ھو أساسھ القانوني؟ ھذا ما سنبینھ من خلال الفرعین 

  التالیین:
  الفرع الأول: تعریف التصدي القضائي ومبرراتھ

  للتعرف على ھذا الحق سنقوم بدایة بتعریفھ، ثم نبین مبرراتھ كما یلي:
  أولاً: تعریف حق التصدي القضائي

، والتصدي كفعل الصد، و(صاداه) )٢(: یُقال تصدّى لھ: أي تعرّض لھي لغةًالتصد
  .)٣(داره وسائره وعارضھ، و(الصدى): فعل المتصدي

فلم یرد في التشریع العراقي، ولا اغلب التشرعات  التعریف الاصطلاحيأما في 
بأنھ  المقارنة تعریف لحق المحكمة في التصدي، وتُرك أمره للفقھ الجزائي، حیث عرف

" حق المحكمة الجزائیة في التصدي لمتھمین أو وقائع غیر التي اقیمت بھا الدعوى، أو 
حالة اذا تبین لھا أن ھناك أفعال من شأنھا الاخلال بأوامرھا أو الاحترام الواجب لھا أو 
التأثیر في دعوى منظورة أمامھا، فلھا كل ذلك أن تقیم الدعوى الجزائیة علیھم أو توجیھ 

  .)٤(المختصة لاستكمال التحقیق معھم" الجھة
وعرف بأنھ " حق المحكمة في اتخاذ الاجراءات القانونیة، أو الطلب من سلطات 
التحقیق في اتخاذ الاجراءات القانونیة بحق أشخاص لم تتخذ الاجراءات القانونیة بحقھم 

                                                        
ص  علي عبد القادر القھوجي، اصول المحاكمات الجزائیة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، دون سنة نشر، )١(

١٣٢. 
  .٦٨ص ،١٩٩٠ر الصحاح، دار الكتب العلمیة، بیروت، الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، مختا )٢(
 ،١٩٧٩طاھر، القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، أحمد الزاوي ال )٣(

 .٨١٠-٨٠٩ص 
 ،١٩٧٤، مطبعة المعارف، بغداد، ٢عبد الأمیر العكیلي، الاجراءات الجنائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ج )٤(

  .١٣٧ص
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ورة بصفتھم متى ما تبین للمحكمة وقبل الفصل في الدعوى أن لھم علاقة بالجریمة المنظ
  .)١(فاعلین او شركاء"

وعرف بأنھ " الحالات التي منح فیھا القانون بعضالھیئات او الجھات العامة او 
القضاء حق اقامة الدعوى استثناء على خلاف الاصل في ان ھذه المھمة موكولة اساسا 
 الى قضاة النیابة العامة، واستنادا الى حق التصدي تكون مكنة اقامة الدعوى لبعض

  .)٢(السلطات العامة كما قد تكون للھیئات القضائیة"
وعرف بانھ " حق المحكمة بتحریك الدعوى الجزائیة لجریمة جدیدة لم ترد أمر 
الاحالة أو حقھا في إحالة متھمین جدد غیر من اقیمت علیھم الدعوى الى الجھة المختصة 

  .)٣(بالتحقیق للتصرف بھا"
حاكم الجزائیة یخولھا، وفي حالات محددة، كذلك عرف بأنھ " حق استثنائي للم

تحریك الدعوى الجزائیة بشأن وقائع وأشخاص محددین سببھا علاقة أو صلة بین 
الدعوى المنظورة أمام المحكمة وبین الوقائع والأشخاص الآخرین المتعلقة بالدعوى 

  .)٤(المنظورة"
ق لقضاة المحاكم وبعد عرضنا للتعاریف السابقة نرى بان " التصدي القضائي ھو ح

الجزائیة ومحاكم التمییز، یمنح لھم في حالات معینة حددھا القانون على سبیل الاستثناء 
على الاصل، یتیح لھم القیام بالاجراءات القانونیة التي یرونھا مناسبة بالاحالة للمحكمة 

في تقدیر الاصلیة أو متابعتھا بأنفسھم، بغیة عدم افلات مجرم من العقاب او تداركا لخطأ 
  الوقائع او الاشخاص".

  ثانیاً: مبررات حق التصدي
الحالات الاستثنائیة والخاصة والمحددة التي یمكن فیھا للقضاء اقامة الدعوى العامة 
تبررھا اعتبارات عملیة جوھریة؛ فقد یرجع ذلك الى ضرورة التوسع في التحقیق حین 

رة المحافظة على ھیبة المحاكم تكتشف وقائع جدیدة أو مدعى علیھم جدد، او إلى ضرو
والاحترام الواجب لھا وتحقیق الانضباط في جلساتھا، أو إلى تحقیق سرعة الفصل في 

  .)٥(الدعوى
وفي مبررات الاخذ بحق التصدي نجد أن الفقھ اقامھ على عدة حجج، فذھب قسم 

كل قاضي منھم الى أن ھذا الحق یعد أثرًا من آثار النظام التنظیمي، وبمقتضاه یعتبر 
بمثابة مدع عام، ومن ثم یحق لھ التعرض للوقائع التي تظھر لھ اثناء نظر الدعوى ولو 
لم تكن الدعوى قد رفعت بھا وكذلك ادخال جمیع الاشخاص الذین یرى اتھامھم في 

  .)٦(الواقعة الجرمیة المعروضة

                                                        
، ٨جلة جامعة بابل، المجلدكاظم عبد االله الشمري، "حدود الدعوى الجنائیة امام محكمة الموضوع"، بحث منشور في م )١(

  .٢ص ،٢٠٠٣، بغداد، تشرین الثاني ٦العدد
  .١٣٠علي عبد القادر القھوجي، اصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص )٢(
  .٤٤٥ص ،١٩٨١قاھرة، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، ال )٣(
  .١١٢ص ،٢٠٠٤ك الدعوى الجنائیة، دون مكان ودار نشر، محمد عبد اللطیف فرج، حق القضاء في تحری )٤(
  .١٣٢قھوجي، اصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، صعلي عبد القادر ال )٥(
 ،٢٠٠٩اید ھذا الرأي: مزھر جعفر عید، شرح قانون الاجراءات الجنائیة العماني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )٦(

. كذلك: سید عتیق، حق محكمة النقض في التصدي ومدى ملاءمتھ دستوریا، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٢٦ص
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یة ویرى البعض ان مبررات حق التصدي تاتي كونھا تشكل نوع من الرقابة القضائ
على تصرف سلطة التحقیق او الادعاء العام في حال تقصیرھا في الاتھام وتدارك 

  .)١(اخطائھا او سھوھا متى كا ذلك جائزا في اطار احترام الحقوق والحریات
كما یرى البعض ان حق التصدي یھدف الى تحریك العدالة الجزائیة وتحقیقھا في 

و وقائع لم تباشر الاجراءات بشانھا أوسع نطاق لأن شعور المجموع بوجود متھمین أ
بغیر سبب یسفر عن اھدار الثقة في العدالة، فحسن السیاسة الجزائیة وصالح المجتمع 

  .)٢(یوجب تقریر ھذا الحق
ووفقا لما سبق، فإن مسوغات ومبررات حق المحكمة الجزائیة في التصدي یقوم 

ع بجعل القضاء رقیبا على على اعتبارات تتعلق بالعدالة، ویكمى ذلك في رغبة المشر
سلامة قیام لطة التحقیق او الادعاء العام بعملھم بصورة تامة في تحریك الدعاوى وذلك 

  عن طریق تحریك دعوى جزائیة من قبلھم یفترض بھم تحریكھا ابتداء.
ورغم اننا نتفق مع الرأي القائل بأن مسوغات حق التصدي تكمن في تحقیق العدالة، 

بان ذلك یحقق نوع من الرقابة، لان الحق ھنا یقتصر على التصدي فیما الا اننا لا نرى 
 )٣(غفل عنھ سابقا، او لظھور اسباب جدیدة لم تكن اصلا موجودة سابقا، فھناك من یرى

بأن ھذا التحریك یاتي متوافقا مع نظرة المجتمع الى عدم غض النظر عن الوقائع 
بان  )٤(او عقابھ، وبذلك نتفق مع من یرى الجرمیة او افلات متھم من توجیھ الاتھام لھ

تحریك الدعوى من قبل المحكمة لا یتصضمن معنى الرقابة كون ھذا الحق یقتصر على 
  اقامة الدعوى التي یترك امرھا بعد ذلك الى محكمة التحقیق.

أخیراً، رأى البعض بأن مبررات منح المحكمة الجزائیة حق التصدي ھي عبارة عن 
كثر منھا موضوعیة، حیث تتمثل في خلق آلیة اجرائیة تخفف من مسألة اجرائیة ا

التكریس الحرفي للمبدأ العام بالفصل بین سلطتي التھام والحكم من خلال تخویل المحكمة 
الجزائیة حق المبادرة في اتھام شخص لم یسبق اتھامھ امام سلطة التحقیق، وعلیھ، لیس 

صدي ان تحقق أو تحكم في الدعوى، بل جل للمحكمة الجزائیة عند استعمال حقھا في الت
ما علیھا ھو ان تتھم فقط، ووسیلتھا في اعمال ھذا الاتھام ھو تحریك الدعوى الجزائیة 

  .)٥(الى سلطة التحقیق
  الفرع الثاني: الاساس القانوني لتصدي القاضي للقضیة الجزائیة

أصول  في قانون التشریع العراقيیكمن الأساس القانوني لحق التصدي في 
المعدل، حیث نص على حق التصدي في ١٩٧١) لسنة ٢٣المحكمات الجزائیة رقم (

/ب) منھ على " ١٥٥)، فنصت المادة ١٦٣، ١٥٩/ب، ١٥٥ثلاث مواد منھ ھي المواد (
اذا تبین للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن ھناك أشخاصا آخرین لھم صلة بالجریمة 
                                                                                                                                         

  .١٣٢، كذلك: علي عبد القادر القھوجي، اصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص١٣ص  ،٢٠٠٢
، كذلك: مامون ٤٠١ص ،١٩٨٨ود مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمود محم )١(

  .١٧٧ص ،٢٠٠٤سلامة، الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  .١٩٤ص ،١٩٩٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١محمد عید الغریب، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، ج )٢(
 .١١١- ١١٠ص ،٢٠٠١محمد ابو العلا عقیدة، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )٣(
  .١٣٣ص ،١٩٦٠حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائیة، منشاة المعارف، الاسكندریة،  )٤(
 .٤٥٠ص ،٢٠٠٦بیروت،  سلیمان عبد المنعم، اصول الاجراءات الجنائیة، الكتاب الاول، منشورات الحلبي الحقوقیة، )٥(
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جراءات ضدھم فلھا أن تنظر الدعوى بالنسبة بصفتھم فاعلین أو شركاء ولم تتخذ الا
للمتھم المحال علیھا وتطلب الى سلطات التحقیق اتخاذ الاجراءات القانونیة ضد 

  الأشخاص الآخرین أو أن تقرر اعادة الدعوى برمتھا الیھا لاستكمال التحقیق فیھا".
من اقیمت ھنا تشیر ھذه المادة الى انھ في حال رأت المحكمة ان ھناك متھمین غیر 

علیھم الدعوى، أو في حالة ورود وقائع غیر تلك التي اقیمت بھا الدعوى، فلھا اقامة 
الدعوى الجزائیة على الاشخاص المتھمین او الاشارة الى الجھة المختصة لاجراء 
التحقیق في وقائع او اشخاص معینین، بالتالي تذكر ھذه المادة حالات قیام التصدي والتي 

  ا لاحقا.سنأتي على ذكرھ
) فتنص على انھ " اذا ارتكب شخاص في قاعة المحكمة اثناء نظر ١٥٩أما المادة (

الدعوى جنحة او مخالفة جاز للمحكمة أن تقیم الدعوى علیھ في الحال ولو توقف اقامتھا 
على شكوى، وتحكم فیھا بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام ان كان موجودا ودفاع 

یلھ مخفورا على قاضي التحقیق بعد تنظیم محضر بذلك" ثم تذكر الشخص المذكور او تح
في الفقرة التالیة " اذا ارتكب جنایة فتنظم محضرا بما حدث وتحیل الجاني مخفورا على 
قاضي التحقیق لاجراء اللازم قانونا". وھنا نرى بان ھذه المادة تنص على جرائم 

لل من احترام المحكمة وتحصل الجلسات على الرغم من وجود بعض الجرائم التي تق
خارج الجلسات وھذه تنظر فیھا أیضا المحكمة وتمارس حق التصدي فیھا كفك الاختام 

  عبى سبیل المثال.
طبعا ھنا لا ننس ان نذكر بأن لھذه المادة قیدا بالنسبة للمحامي، وھو نص قانون 

فقرة الاخیرة ) في ال٢٨خاص ومن المعلوم ان الخاص یقید العام، حیث تنص المادة (
المعدل على " ولا یجوز ان  ١٩٦٥) لسنة ١٧٣منھا من قانون المحاماة العراقي رقم (

یشترك القاضي او قضاة المحكمة التي وقع علیھا اعتداء من المحامي في نظر الدعوى 
  .)١(التي تقام علیھ"

) من اصول المحكامت الجزائیة فنصت على " للمحكمة ان تأمر ١٦٣أما المادة (
اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقیق او تكلف اي شخص بتقدیم ما لدیھ من معلومات ب

او اوراق او اشیاء اذا رأت ان ذلك یفید في كشف الحقیقة واذا امتنع عن تقدیم ما كلف 
بھ جاز للمحكمة ان تحیلھ على قاضي التحقیق لاتخاذ الاجراءات القانوني ضده". اي ان 

مة بان تفعل ما تراه مناسبا من اجراءات متعلقة بالتحقیق المادة تعطي الحق للمحك
  والاحالة.

، ھناك عدة مواد تعطي الحق بالتصدي للقضاء، طبعا حدیثنا في التشریع اللبناني
) من ١٠٤ھنا یقتصر على التصدي القضائي حصرا، ونذكر من ھذه المواد المادة (

اضي المنفرد الجزائي في جمیع التي تنص على " ینظر الق )٢(قانون التنظیم القضائي

                                                        
وفي كل الاحوال یجب اخبار ناقبة المحامین باي  المعدل، ١٩٦٥لسنة  ١٧٣المحاماة العراقي رقم  ) من قانون٢٨انظر م( )١(

یجوز استجواب المحامي او التحقیق معھ بجریمة منسوبة شكوى تقدم ضد محام، وفي غیر حالة الجرم المشھود لا 
  ) من القانون ذاتھ.٣٠الیھ متعلقة بمھنتھ الا بعد اخبار النقابة بذلك (م

تاریخ  ٤٥منشور في الجریدة الرسمیة عدد المعدل، ١٩٦١) من قانون التنظیم القضائي اللبناني لعام ١٠٤انظر م( )٢(
 وما بعدھا). ١٢٣٥(ص ١٨/١٠/١٩٦١



  ١٧٤  
 

قضایا المخالفات والجنح عدا ما استثني منھ بنوع خاص .. ویجمع القاضي المنفرد بین 
وظیفتي ممثل النیابة العامة وقاضي الحكم في جمیع القضایا العائد الیھ امر النظر فیھا"، 

ما یشكل شذوذ نلاحظ ھنا ان المادة تمنح القاضي سلطة رفع الدعوى وبرأینا انھ ھذا رب
خطیر ینبغي ازالتھ حتى لا یجمع القاضي بین صفتي الادعاء والحكم وان تقتصر على 

  الاحالة للنیابة العامة ولفت نظرھا للادعاء بنفسھا.
) من قانون اصول المحكامات الجزائیة ١٣٤، ١٣٢كذلك ھناك المادتان (

یق المختص فإنھا تكون بذلك قد ، فحینما تدعي النیابة العامة امام قاضي التحق)١(اللبناني
حركت الدعوى العامة امامھ، ویتولى ھو بناء على ذلك الادعاء اتخاذ ما یراه لازما من 
اجراءات التحقیق، وبعد الانتھاء یدقق القاضي فیما تحت یدیھ من محاضر واوراق، فاذا 

ي المنفرد تبین لھ ان الفعل مخالفة او جنحة احال المدعى علیھ او الظنین الى القاض
الجزائي. وربما یبرر ھذا الاستثناء في منح قاضي التحقیق رفع الدعوى ھو تحقیق 

ان ھذا التبریر مقبول لان ھذا القاضي  )٢(السرعة في الاجراءات، ویرى البعض
یتصرف في الدعوى بعد ان تكون قد تكونت لدیھ فكرة كاملة عن ظروفھا وھو قاض 

  رفعھا من عدمھا.ویملك القدرة على الموازنة بین 
) اصول جزائیة، التي تعطي ھذا الحق للھیئة الاتھامیة ٢٥٩كذلك ھناك المادة (

(وھي ھیئة قضائیة منحھا القانون وظیفتین الاولى انھا درجة استئنافیة والثانیة انھا درجة 
ذا تحقیق ثانیة في الجنایات)، بعد ان تنتھي الھیئة من تحقیقاتھا تدقق في وقائع القضیة؛ فا

رأت ان الفعل مخالفة او جنحة تقرر احالة الظنین على القاضي المنفرد العائد الیھ 
  ) اذا كان الفعل جنایة احالت الظنین على محكمة الجنایات.٢٦٠الدعوى، وبحسب م(
) اصول جزائیة التي تنص على " اذا برئت ساحة المتھم من ٣٢٦ایضا ھناك م (

محاكمة من الاوراق المبرزة او الشھادات المؤداة التھمة الموجھة الیھ وظھر اثناء ال
خلالھا ان المتھم موضع تھمة أخرى وادعى المدعي العام الاستئنافي بھا فبعد أن یعلن 
الرئیس براءة المتھم من التھمة الاولى یامر باحالتھ موقوفا اذا لزم الامر على قاضي 

ئیس محكمة الجنایات المتھم الذي التحقیق او المحكمة العائد الیھا الامر". فھنا یحیل ر
اعلن براءتھ واظھرت التحقیقات ضلوعھ في جریمة اخرى الى قاضي التحقیق او 

  المحكمة المختصة بحسب الاحوال.
أیضًا ھناك مواد أخرى في موضوع التصدي نذكر منھا على سبیل المثال المادة 

) ٤٠١ات، والمادة () أصول جزائیة التي تبحث في جرائم الجلس٤٠٠) والمادة (٣٩٩(
  ) وھي ایضا تخص جرائكم الجلسات.١٩٣وم(

  المطلب الثاني: شروط وحالات التصدي القضائي من قبل القاضي الجزائي
من خلال عرضنا للأساس القانوني لحق التصدي وجدنا ان جمیع المواد تذكر 

نھ حالات معینة یحق فیھا للمحاكم التصدي، كذلك ھناك شروط محددة لھذا الحق كو
یشكل استثناء على الاصل، وعلیھ سنتعرف خلال ھذا المطلب على شروط ممارسة ھذا 

                                                        
 .٢٠٠١لسنة  ٣٤٨) من قانون اصول محاكمات لبنانیة رقم ١٣٢،١٣٤انظر م( )١(
 .١٣٤علي عبد القادر القھوجي، اصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص )٢(
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  الحق بالاضافة الى حالاتھ:
  الفرع الأول: شروط حق القاضي الجزائي في التصدي

وھذه الشروط على نوعین، شروط تتعلق بمحكمة الموضوع ذاتھا، وشروط تتعلق 
  بالمحكمة الناظرة تمییزا:

  مة الموضوعأولاً: شروط محك
وھذه قد تكون متعلقة بالدعوى الاساسیة، او قد تكون شروط متعلقة بالدعوى 

  الجدیدة:
  شروط الدعوى الاصلیة:-١

، اي ان تكون ان تكون ھناك دعوى مرفوعة امام المحكمةوھذه الشروط ھي 
الدعوى قد حركت من قبل سلطة التحقیق ثم یتبین لھا وجود وقائع او اشخاص فترحك 

ى، ونلاحظ ھنا ان التصدي ھو مقابل دعوى ھي اساسا منظورة امام المحكمة التي الدعو
تمارس حق التصدي، وھنا یجب ان تكون الدعوة قائمة ولم تنقضي باسباب انقضاء 

  .)١(الدعوى الجزائیة
، تظل الدعوى مرفوعة امام المحكمة ولا تزال صالحة للفصل فیھاالشرط الثاني ان 

صلا ھو صالح بنظر الدعوى والفصل فیھا، وان تكون مقبولة ان اختصاص المحكمة ا
  .)٢(شكلا، ولا ضیر ھنا اذا حصل التصدي اثناء اجراءات المحاكمة او قبل ذلك

  شروط الدعوى الجدیدة:-٢
مطرح  ان تكون الدعوى الجدیدة مرتبطة بالدعوى الاصلیةوھنا اول شرط ھو 

بتفاصیلھا ووقائعھا عن الدعوى  الدعوى، ویجب ان تكون الدعوى الجدیدة مستقلة
  .)٣(الاصلیة

والمتعلقة  الدعوى الجدیدة قد اكتشفت من اوراق المحكمةكذلك یجب ان تكون 
) الاصولیة (لبناني) قد ناقشت ھذه الحالة، ٣٢٦بالدعوى الاصلیة، ولاحظنا ان المادة (

ة في حال وھنا یجحب ان ننوه انھ لا یجوز للمحكمة التصدي لموضوع الدعوى الجدید
  .)٤(علمت بھا من طریق اخر

، اي كان لا تكون قد تكون الدعوى الجدیدة مقبولةأخیرًا، وكباقي الشروط یجب ان 
انقضت باسباب الوفاة مثلا (تقادم، وفاة عفو وغیرھا)، وتمییز لھذه الحالة عن حالة 

الا  )٥(لاذنجرائم الجلسات فانھ لا یجوز الاحالة في حالة جرائم الطلب او الشكوى او ا
. فمثلا لا یجوز اقامة الدعوى بشان الوقائع الجدیدة او )٦(بعد زوال القید المتعلق بھا

                                                        
  .١٩٧١لسنة  ٢٣/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقیة رقم ١٥٥انظر م( )١(
 .١٥١ص ،١٩٨٠محمود نجیب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )٢(
  .١٢٣ص ،٢٠٠٨كامل السعید، شرح قانون اصول امحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )٣(
 .٣٣٦ص ،٢٠٠٤جواد الرھیمي، التكییف القانوني للدعوى الجزائیة، مكتبة الباسم، بغداد،  )٤(
ھذه قیود لھا طابع استثنائي ھي قیود ترد على حریة النیابة العامة او غیرھا من الجھات او المضرور في اقامة الدعوى،  )٥(

قا ولا علاقة لھا باركان الجریمة فھي تمثل فقط عقبة اجرائیة نحو اتخاذ اجراءات الملاحقة وتفسر تفسیرا ضی
والمحاكمة بالنسبة لھا وتتعلق بالنظام العام. للمزید حولھا ینظر: علي عبد القادر القھوجي، اصول المحاكمات 

 وما بعدھا. ١٦٧الجزائیة، مرجع سابق، ص 
  .٤٤٨ص  ،١٩٨١انون الاجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، احمد فتحي سرور، الوسیط في ق )٦(
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المتھمین الجدد اذا كان قد صدر بشأنھم من قبل قرارا بمنع المحاكمة من قاضي التحقیق 
ولم یطعن فیھ من قبل النیابة العامة او المدعي بالحق المدني لانھ كسب حجیة تحول دون 

  .)١(عادة التحقیق من جدیدا
  ثانیاً: شروط التصدي للمحكمة الناظرة تمییزا

لكي تستطیع محكمة التمییز، او الناظرة تمییزا (الجنایات، الاستئناف بالصفة 
التمییزیة، الھیئة الجزائیة) التصدي یجب توافر ذات الشروط التي سبق وذكرناھا، لكن 

محكمة النظر تمییزا یجب ان تتقید  ھناك شرط اضافي خاص بھھ المحاكم وھو ان
بجوھر ومضمون الدعوى بناء على الطعن المقدم من الخصوم في الدعوى او الادعاء 

  .)٢(/ج) الاصولیة العراقیة٣٣١، ١٧٧،٢٤٩،٢٦٥العام كما تنص المواد (
  الفرع الثاني: حالات القاضي الجزائي وقاضي التمییز في التصدي

لحق التصدي وتعرضنا للمواد القانونیة التي ذكرت حق  بعد ان بینا الاساس القانوني
  التصدي وجدنا انا حالات التصدي یمكن اجمالھا بالحالات التالیة:

  أولاً: حالات القاضي الجزائي في الدعوى الأصلیة
  وتتمثل بالنقاط التالیة:

  حالة وجود متھمین جدد: -١
ي) والتي ذكرت " اذا /ب) الاصولیة (عراق١٥٥وھذه الحالة واضحة في المادة (

تبین للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن ھناك أشخاصا آخرین لھم صلة بالجریمة 
بصفتھم فاعلین أو شركاء ولم تتخذ الاجراءات ضدھم.."، ففي ھذه الحالة تحقق المحكمة 

، ومثال ذلك كبعض جرائم )٣(المساواة فلا یعاقب بعض فاعلي الجریمة دون الاخر
یتم الامساك بالبعض دون الاخر او تم الامساك بالبعض ولم یتم ذكر السرقات حینما 

  اخرین، وھنا مبرر حق التصدي واضح وھو عدم افلات مجرم من جزائھ العادل.
  حالة وجود وقائع جرمیة جدیدة: -٢

ایضاً یندرج ضمن الحالة السابقة حالة وجود وقائع جرمیة أخرى یرتكبھا المتھمین 
، فھنا اذا ثبت )٤(دعوى الجنائیة وسواء أكانت جنحة او جنایةدون ان یتم تحریك ال

للمحكمة ان المتھم الماثل امامھا ارتكب وقائع جرمیة اخرى غیر المنسوبة الیھ یحق 
للمحكمة التصدي، وتقرر المحكمة اعادة الدعوى الى سلطات التحقیق لاستكمال التحقیق 

تكون من الوقائع التي یمكن للمحكمة  فیھا، طبعا ھنا لا ننسى ان ھذه الوقائع یجب ان
اضافتھا بتغییر او تعدیل التھمة، فكما ھو معلوم، ینص قانون صاول المحاكمات الجزائیة 
العراقیة على انھ اذا تبین ان الجریمة المسندة الى المتھم اشد عقوبة من الجریمة التي 

علیھا سحب التھم وجھت الیھ التھمة عنھا او كانت تختلف عنھا في الوصف الجرمي ف
  .)٥(وتوجیھ تھمة جدیدة

                                                        
  .١٣٧علي عبد القادر القھوجي، اصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص )١(
  .١١٢محمد ابو العلا عقیدة، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص )٢(
 .١٥٣محمود نجیب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص )٣(
 .١١١جراءات الجنائیة، مرجع سابق، صمحمد ابو العلا عقیدة، شرح قانون الا )٤(
  /أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقیة.١٩٠انظر المادة ( )٥(
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) اصول لبنانیة، والتي ادرجت حالة ما اذا ٣٢٦وھذه الحالة ما نصت علیھ المادة (
برئت ساحة المتھم لكن تبین انھ ارتكب جرم اخر لم یذكر سابقا فھنا یحیل رئیس محكمة 

  الجنایات المتھم لقاضي التحقیق أو المحكمة المختصة بحسب الاحوال.
انھ ھناك حالة اخرى وھي حالة اذا ما تبین للمحكمة وجود  )١(ما یرى البعضك

جریمة اخرى ترتبط بالدعوى المعروضة علیھا، من غیر النظر فیھا، ویكون ھذه 
الارتباط غیر قابل للتجزئة سواء من المتھم او غیره، الا اننا لا نرى انھ تختلف عن ھذه 

على انھا تدخل ضمن حالة الوقائع الجرمیة  )٢(ذھبالحالة الثانیة ذاتھا ونتفق مع من ی
  غیر المكتشفة.

  حالة الجرائم التي تخل بأوامر المحكمة او تقلل من احترامھا: -٣
) فاثناء النظر في الدعوى اذا قام ١٥٩،١٦٣وھذه الحالة نصت علیھا المواد (

ترامھا او التأثیر المدعى علیھا بأفعال من شأنھا الاخلال باوامر المحكمة او الحد من اح
في القضاء والشھود، فھنا یحق للمحكمة التصدي لھذه الحالة مباشرة، وربما تقع ھذه 
الجرائم خارج الجلسة، او یمكن ان تحدث داخل الجلسات وحینھا یجب الفصل استنادا 
للوقاعد الخاصة بالجلسات. ومن الامثلة علیھا جرائم فك الاختام او رشوة احد الخبراء او 

  .)٣(وسط لدى بعض القضاةالت
  ثانیاً: حالات قضاء التمییز

یمكن للمحكمة التي تنظر تمییزا في بعض الجرائم امامھا ان تتصدى للدعوى في 
بعض الحالات، وھذه المحاكم في العراق ھي اما محكمة الجنایات، او الاستئناف بصفتھا 

  الات ھي:التمییزیة، او الھیئة الجزائیة في محكمة التمییز، وھذه الح
  حالة النظر في موضوع الدعوى بناء على الطعن تمییزا للمرة الثانیة:-١

ھنا للمحاكم السابق ذكرھا ان تنظر في لدعوى الجزائیة من الناحیة الموضوعیة 
حینما تقبل الطعن فیھا (شكلا وموضوعا) دون ان تشترط احالتھا لمحكمة الموضوع، 

جدیدة والحالات في الفقرة السابقة واحالتھا الى  وذلك في حالة وجود متھمین، او وقائع،
) ٢٥٩/٩، ھنا لھا ان تتصدى للدعوى ()٤(سلطة التحقیق للتصرف فیھا دون الزام علیھا

  اصول جزائیة عراقیة.
  :)٥(حالة اعادة المحاكمة-٢

ایضا في حال تصدي الھیئة الجزائیة في محكمة التمییز (بناء على طلب الخصم 
فانھا تملك حق التصدي للوقائع والمتھمین الجدد وباقي الحالات  اعادة المحاكمة)،

                                                        
 .٤٥٢سلیمان عبد المنعم، اصول الاجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص )١(
  .١١١یوافق ھذا الرأي: محمد ابو العلا عقیدة، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص )٢(
  .٤٥٣سلیمان عبد المنعم، اصول الاجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص )٣(
 .٢٣٧ص ،٢٠٠٢مصطفى العوجي، دروس في اصول المحاكمات الجزائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  )٤(
قد یصدر حكم مبرم ویتضح بعد ذلك انھ ینطوي على خطأ في القانون، او على خطا في الوقائع، ثم یبرز دلیل جدید یكشف  )٥(

من حكمھا، ھنا، وعلى الرغم من صیرورة الحكم مبرما، یفسح ھذا الخطأ بحیث لو كانت المحكمة قد فطنت الیھ لغیرت 
المشرع المجال استثناء لاعادة المحاكمة حتى یزیل الاثر الجائر ویؤمن العدالة، للمزید حول اعادة المحكامة ینظر: 

 سنة نشر،عبد الفتاح الصیفي، وآخرین، اصول المحاكمات الجزائیة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، د بیروت، ون 
  وما یلیھا. ٣٠٨ص
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) اصول جزائیة عراقیة، على حق الھیئة الجزائیة في محكمة ٢٧٥السابقة، وقد نصت م(
  التمییز التصدي في ھذه الحالة بناء على اعادة المحاكمة متى ما توافرت كافة الشروط.

  الخاتمة
تصدي ابتداءاً من حیث المفھوم والتعریف في الختام نكون قد بحثنا في حق ال

وأساسھ القانوني، ثم بیان شروطھ وانتھاء بحالاتھ، ونبین ابرز ما تعرضنا لھ خلال 
  البحث واھم النتائج والتوصیات التي توصلنا الیھا ومن بین ھذه: 

  النتائج:
أن حق القاضي الجزائي في التصدي ھو في الحقیقة حق اختیاري لھا الحق  
مالھ متى شاءت وتوافرت الشروط، كما لھا عد استخدامھ تطبیقا لمبدأ التناسب باستع

والملاءمة والسلطة التقدیریة للمحكمة. كذلك فانھ في حالة تصدي القاضي للقضیة یجب 
ان تتوافر شروط على القاضي الالتزام بھا وھي شروط تتعلق بتصدي محكمة الموضوع 

و شروط تتعلق بتصدي محكمة النظر في الطعن للوقائع الجرمیة والمتھمین الجدد ا
  تمییزا للوقائع الجرمیة والمتھمین الجدد.

وبینا ان اھم الشروط ھي وجود دعوى اصلیة غیر منقضیة، وفي حال وجود دعوى 
جدیدة یجب ان تكون مرتبطة بالدعوى الاصلیة، وان تكون قد فھمت من اوراق الدعوى 

  نقضیة.الاصلیة، ولیست دعوى مختلفة ولا م
أما عن أھم الحالات لحق التصدي فتجلت بوجود وقائع او اشخاص جدیدة ظھرت،  

او بیان ان المتھم مرتبط بجریم اخرى لم تبحث في الدعوى الاصلیة، فیتم الاحال لقاضي 
التحقیق او محكمة الموضوع بحسب الحالة، كذلك قد تكون حالة النظر من قبل المحكمة 

  حالة اعادة المحاكمة.الناظرة تمییزا، او في 
  التوصیات:

نوصي في الختام ببعض المقترحات من بینھا دعوة امشرع العراقي لتعدیل بعض 
) الأصولیة وذلك ١٥٥نصوص المواد في قانون أصول المحاكمات الجزائیة كالمادة (

من اجل المحافظة وعدم الخروج على نطاق مبدأ تقید المحكمة بالحد الشخصي للدعوى 
 .الجزائیة

كذلك نوصي بأن یتم التمییز بوضوح بین جرائم الجلسات والجرائم التي تقلل من 
احترام المحكمة أو تخل بأوامرھا وغیرھا بنص واضح وصریح، كان تضیف فقرة 

  ) الأصولیة تذكر بعض الجرائم التي تحصل في المحكمة خارج الجلسات.١٥٩للمادة (
  قائمة المصادر والمراجع
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